
العــراق ومحــاولات الســيطرة علــى السلاح
المنفلت

, مارس  | كتبه طه العاني

شهد المجتمع العراقي استقرارًا نسبيًا في الآونة الأخيرة، لكنه ظل يواجه تحديات أمنية كبيرة، إحداها
انتشــار السلاح بمختلــف أنــواعه بين صــفوف الفصائــل المســلحة والمــواطنين وأفــراد القبائــل، مــا يثــير
المخاوف من تصاعد العنف وازدياد النزاعات العشائرية، وفي محاولة لاحتواء هذه المشكلة، دشّنت
الحكومــة العراقيــة حملــة شاملــة لجمــع وشراء السلاح مــن المــواطنين وضبــط حيــازته، بهــدف إعــادة

الأمان والاستقرار إلى ربوع البلاد.

كشفت وزارة الداخلية العراقية في  فبراير/شباط الماضي، بأن استراتيجيتها وخطتها التي وضعتها
لحصر السلاح المنفلت عبر إجراءات الشراء من المواطنين مستمرة إلى نهاية العام الجاري ، قبل

أن يتم التعامل وفق القانون مع المخالفين.

في المقابــل انتقــد خــبراء أمنيــون إجــراءات الــوزارة، كونهــا تســببت بارتفــاع أســعار السلاح في الســوق
السوداء، مطالبين بتشديد عقوبات الحيازة والاتجار بالسلاح غير المرخص لتكون بمثابة رادع حقيقي.
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آليات جمع السلاح وضبطه
يـذكر الصـحفي العـراقي حمـزة سلام أن الآليـات الـتي تتبعهـا وزارة الداخليـة العراقيـة في تنظيـم عمليـة
يــق مــديريات الشرطــة وبالتعــاون مــع الأمــن الــوطني وكذلــك مــع مختــاري جمــع السلاح تتــم عــن طر

المناطق، بهدف تثبيت الأسلحة المراد تسجيلها.

يبينّ سلام في حديثه لموقع “نون بوست”، بأنّ عملية ترخيص الأسلحة تحمي صاحب البيت من
كثر مــن قطعــة سلاح فهــذا المساءلــة أثنــاء عمليــات الــدهم والتفتيــش، لكــن إذا احتفــظ الشخــص بــأ

سيجعله تحت طائلة القانون

يلفــت سلام أيضًــا إلى أن عمليــة تمويــل حملــة شراء السلاح ســتكلف العــراق أمــوالاً طائلــة كــون هــذه
الأسلحة ليست رخيصة، وعلى الحكومة إيجاد طريقة ثانية في حصر السلاح بيد الدولة بدون هذه
التكاليف، خاصة وأنّ من المرجّح أن تكون أغلب الاسلحة التي يتم جمعها غير فعالة وسيتم إتلافها،

وبذلك نخسر الكثير من الجهد والمال.

وينوه إلى أن الأعداد التقديرية للأسلحة غير مرخصة في العراق تصل إلى الملايين بسبب ما حدث بعد
عام  والاستيلاء على مشاجب السلاح بأعداد كبيرة جدًا.

ن السلاح المنفلت
يقـول الخـبير الأمـني والإستراتيجـي فاضـل أبـو رغيـف إنّ حملـة تقنين السلاح بـدأت بالفعـل وبشكـل
جدّي منذ مطلع فبراير/شباط الماضي، وجرى تخصيص ميزانيات مستقلة لكل قيادة شرطة في كل

محافظة تناهز على مليار دينار (نحو  ألف دولار) بموجبها سيتم شراء هذه الأسلحة.

 ويبينّ أبو رغيف في حديثه لموقع “نون بوست” أن عسكرة المجتمع العراقي تفاقمت بعد عام
كــثر مــن  ملايين قطعــة سلاح، لــذا مــن المســتبعد إنهــاء ملــف السلاح حينمــا تــرك النظــام الســابق أ

السائب، لكنها على أضعف الإيمان تؤدي إلى الحدّ من خطورته وتدفقه بين العشائر والمواطنين.

يعرب الخبير الأمني كذلك عن اعتقاده بأن هناك تعهدات ستؤخذ من قبل بعض العشائر وزعمائها
بتشخيص المجموعات التي تقتني أسلحة وتدفنها في مزارعهم وفي أراضيهم، وستكون هناك قاعدة
ية حــول مــن يتــداولون هــذه الأســلحة وســيعرض أي مســؤول عشــائري بيانــات ومعلومــات اســتخبار

نفسه للمساءلة القانونية بتهمة الإرهاب.

وأشاد أبو رغيف بالنجاح الذي حققته الأجهزة الأمنية في التصدي ومكافحة بيع السلاح المنفلت في
الأسـواق المحليـة السـوداء سـيما في منـاطق شرق القنـاة بالعاصـمة بغـداد، حيـث تـم السـيطرة عليهـا

بشكل مبرم.



وعن أهمية الاستمارة الإلكترونية التي أطلقتها الحكومة في هذا الخصوص، يوضح أبو رغيف بأنها
ستكون بمثابة حوكمة وجرد وإحصاء وتبيان لجميع الأسلحة سواء كان متوسطة أو خفيفة أو حتى

ثقيلة، ومراقبة الأسلحة المرخّصة التي في حوزة المواطنين.

مــن جــانبه يقــول الناشــط أحمــد شــاكر مــن محافظــة ذي قــار، إنّ تكــرار هــذه الحملات مــن دون أي
ية، هي مجرد علاج وقتي لوجود مشكلة أمنية أو نزاع عشائري كبير، وبعدها تعود الأمور معالجة جذر

إلى وضعها السابق وهو انتشار السلاح بشكل مفرط.

ويؤكد شاكر أنه لو نجحت حملة حصر السلاح بيد الأجهزة الأمنية فإن ذلك يسهم في التقليل من
العنف والاستهتار، والنزاعات العشائرية، وسيكون هنالك استتبابًا أمنيًا وعدم الخروج عن القانون
بمظاهر مسلحة، مع ضرورة القضاء على الأسواق السوداء لبيع تلك الأسلحة باعتبارها حالة غير

ية وغير محمودة العواقب. حضار

انعكاسات الحملة وتأثيرها
يأمــل نــاشطون عراقيــون وخــبراء أمنيــون في أن تســاهم حملــة جمــع السلاح بالتقليــل مــن حــوادث

العنف المسلح والنزاعات العشائرية في البلاد.

ويرجّح الصحفي حمزة سلام أن تنجح حملة جمع السلاح الثقيل، في تقليل نسبة العنف المسلح في
كثر من السلاح الخفيف، خاصة العراق باعتبار أن السلاح الثقيل هو أصل المشكلة اليوم في العراق أ

في النزاعات العشائرية المسلحة.

وحول فرص نجاح الحملة وسط انتشار العشائر المسلحة والجماعات الخارجة عن القانون، يعتقد
سلام بـأن هـذه الحملـة قـد تنجـح في المنـاطق الوسـطى والغربيـة والشماليـة للعـراق، باعتبـار أن هـذه
المنـاطق هـي الأضعـف اجتماعيًـا في العـراق، ولكنهـا لـن تنجـح في منـاطق مثـل البصرة وفي ذي قـار، في

ظل وجود جماعات خارجة عن القانون وعشائر لديها سطوة واسعة.

وشـــدد الصـــحفي العـــراقي علـــى ضرورة تحديـــد الجهـــات الحكوميـــة الـــتي ينحصر بيـــدها السلاح وفي
مقدمتها وزارتي الداخلية والدفاع، لأن هناك تشكيلات تعتقد أنها رسمية وتابعة للدولة لكنّ أفرادها
غير منضبطين وهم جزء من مشكلة السلاح المنفلت، ويعزو سلام فشل المحاولات السابقة للقضاء
علـى السلاح المنفلـت إلى كـون مـن يملـك هـذه الأسـلحة سـلطته أعلـى مـن سـلطة الدولـة في الـوقت

الحاضر.
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